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  بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمه للعالمین اللهم صل علیه فى 

الأخرین وصل علیه فى كل وقت وحین وصل علیه فى الملأ الأعلى الى الأولین وصل علیه فى 

  واشهد أن لا اله الا االله وأن محمدا عبد االله ورسوله.  ،یوم الدین

  ١)  قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
 . ٣٢سوره البقره، أیه رقم  ١
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  مقدمه البحث: 

اثار تحدید طبیعة ونوع المسؤولیة الخاصة باصحاب المهن الحرة تجاه عملائهم نقاشا 

واسعا منذ زمن بعید وفقد كان من غیر المیسور اخضاع الممارسین لهذه المهن لنفس القواعد 

الخاصة بمسؤولیه الافراد العادیین بما تعنیه من امكانیه المضرور فى ملاحقه مسبب الضرر 

نظرا لما تتمیز به هذه  ،كبه أیا كنت درجته ومرتبته فى سلم تدرج الاخطاءعن كل خطأ یرت

المهن من طابع خاص یجعل لها نطاقا منفردا سواء فیما یتعلق بنوع العمل المؤدى ونتائجه 

وهذا  ،او فیما یتعلق بحق العملاء فى المطالبة بتعویض الاضرار الواقعة بهم ومداه ،المباشرة

   :الفقه والقضاء الى الوقوف فى حیره بین أمرینالطابع الخاص أدى ب

حمایه عملاء الممارسین للمهن الحرة من الاخطاء التى قد تصدر عنهم وتكون لها أثار  :أولهما

وضمان اداء عمل جید لهم من خلال مسؤولیه المهنین مسؤولیه كامله  عن كل  ،سیئه

، وكان منطلق ذلك حاجه المتعاملین )١(تقصیر او اهمال یقعون فیه فى ادائهم لاعمالهم 

 مع المهنیین الى الحمایه ضد احكامهم وفرض قواعد العداله لذلك الأمر وتأكیدها علیه . 

توفیر الحمایه اللازمه للمهنى ( المحامى ) فى ادائه لعمله والتى تتمثل فى التخفیف  :وثانیهما

ا یضعف لدیه روح الاقدام على اساس ان ملاحقته بالمسؤولیه عن أى خط ،من مسؤولیته

على العمل ویدفعه الى الاحجام فى كثیر من الحالات عن اداء عمله خوفا من شبح 

وظهر التخفیف من مسؤولیه المحامى فى بدایه الامر بصوره مغالى فیها الى  ،المسؤولیه

حد اتجاه البعض الى عدم مسؤولیه المحامى كلیه عن اخطائه فى مواجهه العمیل فى 

المسؤولیه التامه لوكلاء الدعاوى عن اخطائهم . وحاول البعض التخفیف من تطرف مقابل 

الرأى السابق متجها الى الى المسؤولیه الجزئیه للمحامین عن اخطائهم والتى تتحقق بعدم 

بحیث یكون فى مركز  ،مساءلته عن اى خطأ بل لا تقوم مسؤولیته الا عن الخطأ الجسیم 

 )٢(لكلیه للقضاه ومن المسؤولیه التامه لوكلاء الدعاوى . وسط بین عدم المسؤولیه ا

ومع التطور المتلاحق للمهن الحره عموما وخاصه مهنه المحاماه  مع التشریعات المتعاقبه 

عمل المحامى والى حقه فى  ومع تطور النظر الى طبیعه ،)٣(التى صدرت فى فرنسا بشأنها

بل هى حق مقرر  ،الاتعاب والذى اصبح لا مراء فى انها لیست هبه او منحه ینتظره من العمیل

                                                           
  . ٥ص  ١٩٨٩د. محمد حسین منصور، المسؤولیه الطبیه . دار الجامعه الجدیده للنشر . سنه  -   ١
وهذا النظام معروف فى فرنسا حتى الان وان كان تقلص الى درجه كبیره دور وكیل الدعوى بحیث یكاد  -  ٢

یقتصر علي محاكم الاستئناف بعد ان كان من حقه ممارسه دوره امام درجات عدیده من المحاكم، بحیث یقوم 

م ویتولى المحامى المرافعه والدفاع وكیل الدعاوى بتجهیزها ورفعها امام القضاء ووبتمثیل العمیل امام المحاك

  واعطاء الاستشارات . 
   ٣١/١٢/١٩٧١وأخرها قانون الاصلاح القضائى الصادر فى  -   ٣
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ومع هذا التطور اتجه الفقه  ،نظم له القانون طرقا خاصه للمطالبه به فى حاله النكول او الانكار

ى) وذلك الذى یؤدیه غیر المهنى مجمعا الى عدم التفرقه بین العمل المؤدى من المهنى  (المحام

فیما یتعلق بامكانیه ملاحقه كل منهما بالمسؤولیه الكامله عن الاخطاء المرتكبه بمناسبه تأدیه 

  هذا العمل . 

الا ان الخلاف مازال مستمرا بین الفقه ولكن من زاویه اخرى تتعلق بنوع المسؤولیه الواجب  

حاله الخطأ لنفس القواعد التى تطبق على اى  فهل یخضع المحامى فى ،تطبیقها على المهنى

ام اننا نضع فى الاعتبار حق  ؟اى أن المسؤولیه المثاره بشأنه على المسؤولیه العقدیه ،متعاقد

المجتمع فى الاطمئنان على الممارسه الصحیحه والجاده لمهنه المحاماه وبدون أعطاء أهمیه 

كما أمتد   ؟ا نطبق علیه قواعد المسؤولیه التقصیریهاى انن ،كبیره للعقد الرابط بینه وبین العمیل

حیث رأت الاغلبیه منه انه ملزم بأتخاذ  ،الخلاف الفقه أیضا الى مدى ونطاق التزام  المحامى

ورأت قله فى التزام المحامى تجاه العمیل انه فى الاصل التزام  ،وسیله ولیس بتحقیق نتیجه

اذ ذهب البعض التى التفرقه بین الالتزام  ،لالتزامبنتیجه وطرحت من جانبها تقسیمات اخرى ل

واتجه الاخر الى التفرقه بین عدم التنفیذ والتنفیذ السئ  ،ببذل العنایه الخالصه والاخر بنتیجه

للألتزام. وسنقوم باثاره تلك النقاط فى هذا الباب محاولین عرضها عرضا ملائما نصل من خلاله 

كما نسعى الى التعرف على مدى  ،دنیه للمحامى تجاه العمیلالى رأى حول طبیعه المسؤولیه الم

  ونطاق التزام المحامى تجاهه .
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  المبحث الاول

  اتجاه عدم المسؤولیه او التخفیف منها

ومن نفس منطلق محاباه المحامى وتقدیس مركزه الاجتماعى حاول البعض التخفیف من 

كلیه عن المحامى بالذهاب الى الاعتراف بمسؤولیته ولكن فى أضیق   حده انتفاء المسؤولیه

   :ونعرض لهذین الاتجاهین فى ،الحدود والتى تتمثل فى الخطأ الجسیم أو الغش

 عدم مسؤولیه المحامى كلیه . :المطلب الاول  

 المسؤولیه الجزئیه للمحامى . :المطلب الثانى 

  المطلب الاول

  للمحامىعدم المسؤولیه الكلیه 

یأتى هذا الرأى مغال فى حكمه وفى محاباته للمحامى حیث یرى عدم مسؤولیه المحامى 

ویرجع  ،عن أخطائه التى یرتكبها اثناء ممارسه مهنه المحاماه سواء فى مواجهه العمیل او الغیر

اله فى ذلك من الناحیه التاریخیه الى القانون الرومانى الذى أخذ فى مراحله المتأخره بمبدأ الوك

وحق المواطنین فى انابه غیرهم ممن لهم القدره على الخطابه ویمتلكون فصاحه  ،الخصومه

  اللسان وقوه البیان لیمثلوهم امام المحاكم.

ولكن هذا التمثیل امام المحاكم لم یمنحه القانون الرومانى للمحامى  وانما اعطاه للنائب 

اما  ،كانت تعهد غالبا الى عبد او معتق الذى كان یمثل المدعى ویؤدى له وظیفه مأجوره 

المحامى الانسان الحر الذى كان غالبا من طبقه النبلاء فهو یساعد الموكل فى المحكمه ویتكلم 

ولكنه لا یمثله فهو یقدم له النصیحه ویعد له المذكرات ویهئ له الدفاع  ،بأسمه ویتصرف لحسابه

ن حق. الا ان العلاقه لم تكن مباشره بین امام المحكمه وبأسمه یحصل على ماقد یكون له م

  المحامى والمواطن الذى لم یكن یعلم الا النائب. 

بل ولم یكن من حق المواطن عن طریق  ،ولم یكن هناك قید على المحامى فى ادائه لمهنته

 ،نائبه ان یوحى الى المحامى باى تعلیمات او رغبات تتعلق بطریقه الدفاع واعداده امام المحكمه

ى المقابل لم یعترف القانون الرومانى للمحامى بحقه فى الاتعاب من المواطن الا فى أخر وف

 ،مرحله من مراحل تطور ه بعد أن تحایل المحامون للحصول من عملائهم على الهدایا والهبات

  وكذلك بعد أن ظهرت مغالاتهم فى المصاریف والنفقات التى انفقوها لصالحهم. 

الى القانون الفرنسى القدیم بعد إجازته لتمثیل الاجرائى للخصوم. فأخذ  ثم أنتقل هذا النظام 

حیث عهد بالتمثیل امام المحكمه واعداد  ،بنظام مزدوج للدفاع او للقیام باجرءات التقاضى

الدعوى وتهیئتها واتمام كل الاجراءات اللازمه الى طائفه اطلق علیها اولا تسمیه الوكلاء ثم وبعد 

ضروریا  –طائفه بفتره زمنیه كان ظهور الطائفه الثانیه وهى طائفه وكلاء الدعاوى اختفاء هذه ال
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، وعهد بمهمه مساعده العمیل ونصحه والمرافعه امام )١(وكأثر مباشر لزوال الطائفه  الاولى

  المحكمه والدفاع عن مصالحه وتقدیم المذكرات الى المحامى . 

وقد كان لهذا الازدواج بین مهنه المحامى ومهنه وكیل الدعوى نتائجه المباشره فى نطاق 

فالشخص الذى یمثل والذى یضمن تنفیذ الوكاله فى مواجهه العمیل بما تشمله من  ،المسؤولیه

 ،القیام فى كل مرحله من مراحل تنفیذها بكل ماتتطلبه من اجراءات وتصرفات الى ان تنتهى

فان العلاقه مباشره بینه وبین العمیل الذى قد یجهل وجود محامى او حتى  ،لكوفضلا عن ذ

ضروره تواجده  كما ان وكیل الدعوى كان غالبا مایمارس وكالته فى مده محدده وطبقا لاشكال 

  )٢(منظمه .

ولذلك  ،فكل ماسبق أدى الى ازدیاد الحالات التى یمكن ان تقوم فیها مسؤولیه وكیل الدعوى

مدهشا أن یعترف الفقه قدیما بقیام مسؤولیه النائب او وكیل الدعوى التى تنتج عن لم یكن 

واعلان عدم مسئولیه المحامى  حیث لم یعترف له بالحق فى تمثیل العمیل او  ،ممارسته لمهنته

التعهد بوكاله فى مواجهته بل كما اشرنا لأنه لم تقم اى علاقه مباشره بینهما . ومن هذا الفعل 

بین دور كل من وكیل الدعوى والمحامى والذى أصبح  مبدأ اساسیا فى لوائح النقابات  الواضح

الداخلیه جاء رأى الفقه التقلیدى مجمع على مقابله مسؤولیه وكیل الدعوى بعدم مسؤولیه المحامى 

وقدم هذا المنع  ،الذى كان ممنوعا من قبول الوكاله الا اذا كانت مجانیه او من أحد الاقارب

واذا حاولنا البحث عن تبریر لمبدأ  ،انه صفه اساسیه لمهنه المحامى وأحد عناصر تمییزها على

نجده فى الحقیقه فى الرغبه الكامنه فى نفوس أعضاء النقابات  –منع المحامى من قبول الوكاله 

فى تجنب ملاحقه المحامى بدعاوى المسؤولیه والتى من المحتمل وجودها وازدیادها ذا ماقبل 

كاله عن عمیله وقام بتمثیله امام المحكمه. مما أدى بهم الى الاعتراف بحق وكیل الدعوى فى الو 

بل ان الموكل كان یطالب  ،التمثیل وباضطلاعه بكل ماتتطلبه دعوى الموكل من اجراءات

ولكن  ،الوكیل بتعویض عن الاضرار التى اصابته نتیجه تقصیر المحامى فى ممارسته لمهامه

ولذلك كان من الضرورى البحث عن  ،ملك القدره على اعلان رغبتها هذه صراحهالنقابه لم ت

اساس اخر یستند الیه الرأى الذاهب الى عدم مسئولیه المحامى الكلیه عن أخطائه المهنیه تجاه 

  العمیل. 

                                                           

باستبعاد طائفه الوكلاء، ثم بعد ذلك بسبع سنوات صدر  ١٧٩٣فقد صدر مرسوم بقانون فى سنه  ١ - 

دعاوى ومن هنا بدء التقسیم الحقیقى فى بأنشاء طائفه وكلاء ال ١٨٠٠مارسه سنه  ١٨المرسوم بقانون فى 

  مهنه وكیل الدعوى ومهنه المحاماه .  –القانون الفرنسى لمساعده العداله الى مهنتین متمیزتین 
2 - AVRIL., note sous tri. Gr . inst de dijon 15-6-1982 Gaz –pal، mai 1983, 

p.11 
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فلا ینازع أحد فى حق  ،ثم قدمت فكره الاستقلال كحجه أكثر قبولا لتدعیم عدم المسؤولیه   

بل من واجبه ان یظل حرا فى مواجهه عمیله . هذا المبدأ الذى ظهر بظهور مهنته  ،المحامى

. وظلت وماتزال النقابات تؤكد علیه حتى قبل اعتراف )١(وأخذ مكانته فى التشریعات الحالیه 

فحرصت على أن یبقى المحامى حرا فى قبول أو رفض العمیل  ،القانون به بین طیات مواده

بل وأقرت حقه فى ترك دعواه بعد قبولها فى حاله عدم الوفاق  ،الذى یسعى الیه طالبا مساعدته

فالمحامى یمارس مهنته بدافع من  ،بینهما حول طریقه واعداد الدفاع الذى یكون مقنعا للطرفین

  میله ..ضمیره وتحت رقابه النقابه ولیس ع

ویمضى هذا الاتجاه فى تحلیله لعدم مسؤولیه المحامى مبنیا أنه بأبعاد مهام التمثیل عن    

والتطبیقات  ،المحامى فانه لا یتصور قیام مسؤولیته الا عن أنشطته المتعلقه بالاستشاره او الدفاع

د محامیه العملیه تشهد بتحدید بل بندره الحالات التى یغامر فیها العمیل برفع دعوى ض

نظرا للطریقه الشفهیه التى تؤدى بها غالبا هذه  ،بالمسؤولیه عن أخطائه فى الاستشاره او الدفاع

المهام . بحیث نصل الى ان المحامى لا یسأل عن اخطائه فى ادائه لمهمتى الاستشاره والدفاع 

  . )٢(أكثر من مسؤولیه القاضى عن  احكامه 

ى حاول بها اصحاب اتجاه عدم مسؤولیه المحامى تبریر ظهرت الحجه الثالثه الت اً واخیر   

اذ انهم قالوا ان وضع المحامى دائما ممیز والوظیفه التى یؤدیها لها الى حد ما طابع  ،موقفهم

بأعتباره مساعدا للعداله فى اظهار الحقیقه ولذلك فأن وضعه لا یبعد كثیرا عن  ،الوظیفه العامه

اغلب الحالات واذا أراد المضرور من حكمه ان یقیم فالقاضى لایسأل فى  ،وضع القاضى

مسؤولیته فأن شرطا اساسیا یجب تحققه الا وهو اثبات الخطأ الجسیم او الفاحش او الغش او 

وكذلك بالنسبه للمحامى فأنه لا یسأل الا عن خطئه الجسیم او غشه  ،التدلیس فى جانب القاضى

بل  ،لیه ضده من الناحیه العملیه عدیمه الجدوىاو تدلیسه  ومع هذا الشرط تصبح دعوى المسؤو 

تكاد تنعدم لصعوبه الاثبات من ناحیه ولجهل العمیل بالفن القانونى حتى یمكنه التفرقه بین یسیر 

هى انعدام  –طبقا لانصار هذا الرأى  – وتكون المحصله ،الخطا وجسیمه من ناحیه أخرى

مسؤولیه المحامى فى الواقع. ولم یرتب انصار هذا الرأى مسؤولیه المحامى الا عن الخطأ 

  . الغش وذلك للحكم بالتعویض للعمیلالجسین او 

   

                                                           

  فرنسى . ٣١/١٢/١٩٧١من قانون  ٧أنظر الماده  ١ - 
2 - AVRIL . OP . CIT N 13. 
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  نقد هذا الاتجاه: 

اره فان هذا الاتجاه یكاد یتلاشى الیوم وذلك لأنعدام مؤیدیه بل وهجره من معظم انص

السابقین وربما لو شاهد مؤیدوه القدامى مأسفرت عنه الایام من تطورات لحقت بمهنه المحاماه 

ومع ذلك فان هذا الاتجاه قد نشأ منتقدا  ،لأعلنوا على الفور تخلیهم عما سبق وأیدوه او اعتنقوه

وتلك هى  ، لتطرفه الشدید ولاهتمامه البالغ بمركز المحامى مع تجاهل الطرف الأخر وهو العمیل

   :اوجه النقد التى تعرض لها هذا الاتجاه

اذا أمكن قبول هذا الرأى فى القانون الرومانى او الفرنسى القدیم  فان هذا الرأى لایوجد له   -١

فالمحامى فى مصر  ،مجال فى القانون المصرى الذى لم یعرف اطلاقا فكره وكیل الدعوى

وى وتهیئتها امام القضاء ومتابعه مراحل كان ومایزال یقوم بكل المهام من تحضیر للدع

كذلك الأمر  ،سیرها واعداد المذكرات فضلا عن تمثیل العمیل امام المحكمه والمرافعه بأسمه

بالنسبة للقانون الفرنسى المعاصر بعد التعدیل الذى أدخله المشرع الفرنسى على المهن 

 ،وخاصه وضع المحامى فلم یبق لوكیل الدعوى الا دوره امام محكمه الاستئناف القضائیه

وامام ذلك لا بد من الاعتراف بمسؤولیه المحامى امام العمیل فى ظل القانونین المصرى 

 والفرنسى الحدیث . 

فأننا نرفض  ،اما من حیث حجه الاستقلال وتعارضه مع امكانه قبول الوكاله عن العمیل -٢

كاله نفسها لتكیف للعقد بین المحامى والعمیل ومع تصور قبولها فهذا لایعنى اطلاقا فكره الو 

ان المحامى یفقد معها استقلاله فى مواجهه من وكله  ولذلك فان من الصعب على العمیل 

ان یتهم المحامى بخظئه فى المرافعه او عدم فلاحه فى تقدیم الحجه القاطعه التى كان من 

اذ ان ذلك الامر مجهول فمن غیر الیسیر معرفه وتحدید تأثیر  ،الحكم الممكن ان تغیر فى

 المرافعه على عقیده القاضى. 

فاذا كان القضاه لا یسألون  ،وبالنسبه لعدم مسؤولیه المحامى الا عن الخطأ الجسیم

خاصه وذلك لتأمین استقلالهم  عن أنشطتهم المهنیه الا فى حالات محدده وباجراءات

فمسؤولیته عن الانشطه التى  ،فأننا نجد الأمر نفسه بالنسبه للمحامىى ،وحریتهم فى أحكامهم

ومع اعتراف صاحب هذا الرأى  ،یؤدیها یجب ان تحدد فى حالات الغش والخطأ الجسیم

قواعد  فیثار هنا تساؤل عن ،بقیام مسؤولیه المحامى فى حالات الغش والخطأ الجسیم

المسؤولیه الواجبه التطبیق فى هذه الحالات  فهل هناك احكام خاصه بالمسؤولیه المدنیه 

؟ اذ من الثابت انه اذا توافرت فى هذا الفرع قواعد المسؤولیه ؟ضمن قواعد القانون العام

التأدیبه او الجنائیه فأننا نحتاج لقواعد القانون المدنى لتعویض المضرور عن الضرر الذى 
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اذ لا یكفى ان نعاقب المحامى عن جریمه  ،حقه بسبب خطأ المحامى الجسیم او غشهل

  وانما یبقى بعد ذلك تعویض العمیل المضرور .. ،الغش الذى ارتكبها فهذا هو حق المجتمع

 المطلب الثانى

  المسؤولیه الجزئیه للمحامى

فى محاوله للتخفیف من حده اتجاه عدم مسؤولیه المحامى تجاه العمیل ذهب البعض    

الى القول بأن مسؤولیته تقف فى مركز وسط بین المسؤولیه الكامله لوكیل الدعوى وبین عدم 

حیث من الصعب اخضاع أعضاء النقابه لقواعد القانون العام فى المسؤولیه،  ،مسؤولیه القاضى

اذ ان الاحتمال  ،ان نأخذ فى حسابنا مجرد الاهمال البسیط من المحامىومن غیر المعقول 

المستمر لدعوى المسؤولیه قد یؤدى الى الافتئات على استقلاله وهدم روح المبادره لدیه. وقد 

   :سیقت العدید من الحجج لتبریر ضروره تخفیف مسؤولیه المحامى ومنها

أذ  ،ى المحكمه شاكیا من خطأ محامیه الیسیرمن المستحیل عملا السماح للعمیل باللجوء ال -١

فاذا سمحنا له بذلك  ،ان الذى یفقد دعواه مستعد غالبا لیشكى محامیه من اهماله تقصیره

فان المحامى الذى یخشى فى كل لحظه احتمال دعوى التعویض ضده لایملك حریته فى 

خیر تقتضى حریه مع ان مصلحه الا ،تحركاته وسیهتم قبل كل شئ بتنفیذ تعلیمات عمیله

المحامى فى قیاده الدعوى دون ان یكون اهتمامه الاول هو اتباع خطه دفاع او هجوم 

 .)١(لمتصوره من العمی

 ،المحامى كمعاون للقاضى فى تحقیق العداله یجب ان یستفید بالحصانه التى یتمتع بها -٢

الا اذا كان هناك  خطأ  فالقاضى لا یمكن ان یكون مطالبا من ضحیه الغلط القضائى

والمحامى بما أنه یساهم فى تكوین الحكم ودوره لا یستهان به ویؤدى مهمه  ،جسیم او غش

ولكن لیس من السهل معرفه أثر  ،ومساهمته تلك قد تقود الى حكم غیر سلیم ،ذات شأن

ید ومن ذلك یبدو منطقیا ان لم یستف ،المرافعه بالضبط على القاضى الذى وقع هذا الحكم

 المحامى من عدم السؤولیه الذى یغطى الاحكام ان یتمتع على الاقل بالخفیف منها . 

ان القاضى لا یسأل   :وللوصول الى تخفیف مسئولیه المحامى قال اصحاب هذا الرأى

اما بالنسبه للمحامى فانه لا  ،بالتعویض  الا اذا توافر الغش فى جانبه فلا یضمن خطأه الفاحش

عن خطئه الیسر او التافه ویسأل عن غشه او تدلیسه  ولكنه على عكس  – كالقاضى –یسأل 

  القاضى یسأل عن خطئه   الجسیم . 

                                                           
1- PICARD .PARADOXE s r l àvocat، BRUELLES 3 emme ed 1880 p.24 . 
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فالأهمال البسیط غیر المقترن بسوء نیه  ،ولذلك فأن قصد الاضرار هنا سیلعب دورا هاما

قرینه على اما اذا اقترن تصرقه بنیه سیئه تقوم  ،المحامى لا یؤدى فى كل الاحوال الى مسؤولیته

  قصد الاضرار بمصالح العمیل فهنا تقوم مسؤولیته . 

   :نقد هذا الاتجاه

ففى الواقع ان مقارنه موقف المحامى بموقف القاضى فیما یتعلق بالمسؤولیه أمر فیه كثیر 

   :فقیاس المحامى على القاضى قیاس مع الفارق ،من المبالغه

بعمیله ینتفع من ورائها ومادام هناك نفع  یمارس مهنه حره وله علاقته الخاصه فالأول:

اما  ،فلابد من ان یكون هناك غرم یتمثل فى مسؤولیه المحامى الكامله عن كامل اخطائه 

وانما هو یؤدى وظیفه عامه یمیزها القانون بأمتیازات  ،القاضى فلا تربطه علاقه مباشره بالخصوم

  یما یتعلق بمسؤولیته . معینه ویفردها بوضع خاص ویسبغ على القاضى مزایا ف

اذ من الصعب فتح الباب امام كل متقاض  ،فلا تقوم الا بأجراءات خاصه وبدعوى خاصه

واذا تحقق ذلك  ،لأن من السهل على كل خاسر دعواه ان یشكو مصدر الحكم ،لیشكو قاضیه

حدد ولذك كان طبیعیا أن ی ،فسوف ینشغل القضاه بالدعاوى التى تقام ضدهم عن باقى الدعاوى

  .)١(القانون الحالات التى تقوم فیها مسؤولیه القاضى واجراءات دعوى المسؤولیه

فأننا لو اعتبرنا ان كل هدم للحكم فى مرحله اعلى من المرحله التى  ،ومن جانب أخر

نصل  صدر فیها الحكم الاول فى ذاته جزاء یوقع على القاضى وتعویض ملموس للخصم . فاننا

فلیس سهلا على القاضى  ،الى أن القاضى یسأل عن كل اخطائه المرتكبه فى ممارسته لوظیفته 

أن یجد حكمه الذى اعتقده صحیحا الیوم منتقدا ومتقوضا غدا امام هیئه أعلى وهذا یعد فى حد 

اما فى  ،هذا فى حالات نقض الحكم ،ذاته جزاء بالغاء الاثر وشدید الوقع فى نفس القاضى

لات عدم نقضه فلا یكون مسئولا  لیس لأن الخطأ یسیر او تافه وإنما لانعدام الخطأ كلیه فى حا

فان مناقشه قصر مسئولیه المحامى على غشه او خطئه  ،جانب القاضى. ومن زاویه اخرى

حیث أن العمیل سیجد نفسه فى صعوبه تتعلق بالاثبات تدفعه الى  ،الجسیم فقط لیس لها جدوى

فعله حالات  ،فع اى دعوى بالمسؤولیه ضد المحامى ایا كان نوع الخطأ المرتكبالاحجام عن ر 

مسؤولیه المحامى لا تأتى من قصرها على الغش او الخطأ الجسیم وانما من ثقل عبء اثبات ان 

                                                           

حالات المسؤولیه كما  ٤٩٤من قانون المرافعات المصرى وقد حددت الماده  ٥٠٠الى  ٤٩انظر المواد  ١-

  یلى: 

 تجوز مخاصمه القضاه واعضاء النیابه فى الاحوال التالیه: .........  -

من لائحه السلطه القضائیه السابق  ٧٨١/١مرافعات فرنسى المعدله بالماده  ٥٠٥وأنظر كذلك الماده  -

  الاشاره الیها . 
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المحامى لو تكلم بهذا الطریقه او هذا الدفاع او قدم او أخفى الدلیل المعین او الواقعه المحدده 

  وجه الامر ویحكم لصالحه . كان سیغیر 

اضف الى ذلك ما أشرنا الیه سابقا الى انعدام فكره وكیل الدعوى فى مهنه المحاماه فى 

فمؤدى ذلك مسؤولیه المحامى الكامله عن كل  ،مصر والى التقلص الكبیر لدوره فى فرنسا

صبح یقوم كما ا ،اذ اصبحت العلاقه مباشره بینهما ،اخطائه وتصرفاته فى مواجهه العمیل

ویبقى  ،بالاجراءات بأسمه وبالتالى ازدادت الحالات التى من المحتمل قیام مسؤولیه المحامى فیها

ملاك الأمر كله هو عبء الاثبات الذي یعتبر معولا تتحطم علیه معظم شكاوى العمیل ضد 

  محامیه . 
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  المبحث الثانى

  اتجاهات المسئولیه الكامله للمحامى

والقضاء فى معظمه على هجر اتجاه عدم مسؤولیه  ،اجماع الفقه الانیكاد ینعقد 

  وعلى تحققها فى جانبه اذا توافرت شروطها.  ،المحامى

من منطلق أنه یمارس مهنه یحقق من ورائها غنما ویتحمل بسببها ماقد یلحقه من غرم 

بین العمل الیدوى  وساعد على ذلك ازاله الفارق القدیم لمزعوم ،نتیجه ماصنعته یداه من أخطاء

وانحطاطه والعمل العقلى او الذهنى ورفعته وأصبحت المساواه بین النوعین من العمل فى كل 

فأنه یغیب من ناحیه اخرى  ،النواحى واجبه التحقق. واذا كان الاجماع قد توافر على هذا النحو

اذ تذهب  ،حامىفیما یتعلق بالبحث عن قواعد المسؤولیه الواجبه التطبیق فى حاله خطأ الم

وكنتیجه  ،الغالبیه من الفقهاء الى ان العلاقه بین المحامى والعمیل یحكمها العقد المبرم بینهما

. وینحو البعض منحى ه تخضع لقواعد المسؤولیه العقدیهلذلك فان مسؤولیه المحامى عن اخطائ

وبذلك فان مسؤولیه  ،آخر مؤداه نفى وجود العقد بین المحامى والعمیل وذلك لعدم توافر اركانه

المحامى تجاه العمیل تخضع لقواعد المسؤولیه التقصیریه او شبه التقصیریه. ومع التطور الذى 

لحق بالمهن الحره عموما وبمهنه المحاماه خاصه اتجهت قله من الفقهاء الى ضروره خضوع 

واجبات او المهنى لمسؤولیه ذات طابع خاص ناتج من طبیعه المهنه ومن ذاتیه المخالفه لل

  الالتزامات المهنیه .

   :وعلیه نسیر فى هذا المبحث على النحو التالى

  مسؤولیه المحامى مسؤولیه عقدیه .  :المطلب الاول 

 مسؤولیه المحامى تقصیریه أو شبه تقصیریه .  :المطلب الثانى 

 مسؤولیه ذات طابع مهنى .  :المطلب الثالث  
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  المطلب الاول

  عقدیه مسؤولیه المحامى

الى أن  )٢(یؤیده أغلب الفقه والقضاء فى مصر )١(یتجه معظم الفقه والقضاء فى فرنسا 

  مسؤولیه المحامى المدنیه عن اخطائه مسؤولیه عقدیه أساسها الاخلال بالتزام عقدى . 

 ،اولها حریه الاطراف فى قبول التعاقد او رفضه ،فأركان العقد متوافره فى جانب الطرفین

فالعمیل من جانبه یتمتع بحریه فى اللجوء الى ذلك المحامى او  ،ثم فى تحدید التزامات كل منهما

اذ انه یتجه الى المحامى الذى یرى انه الافضل  ،ذاك دون قید علیه الا مصلحته وقدرته المالیه

مرحله العمیل فى مرحله لاحقه على التعاقد حیث یمكنه فى أى  كما تأتى حریه ،لرعایه مصالحه

من مراحل الدعوى أن یعلن عدم رغبته فى الاستمرار مع محامیه الذى اختاره وسحب مصالحه 

  من بین یدیه وایداعها لدى أخر اذا استشعر فقد الثقه التى بسببها لجأ لیه .

فقواعد المهنه تعطى له  ،وفى المقابل ایضا یتمتع المحامى بحریه مماثله فى الاختیار

وهذه المكنه تعتبر میزه أساسیه  ،لذى جاءه یسعى طالبا مساعدته أو رفضه الحق فى قبول ذلك ا

وعله هذا المبدأ ان اداء مهنه المحاماه یتوقف بالدرجه الاولى على ضمیر المحامى  ،للمحامى

ولذا فكان ولا بد أن تعطى له القدره على ترك الدفاع عن مصالح  لا یجد من نفسه  ،واستعداده

بل وأكثر من ذلك فلو قبل المحامى التعهد بدعوى  ،ه مشجعا على رعایتهادافعا ولا من ضمیر 

أحد العملاء ثم تبین له بعد الفحص الدقیق والدراسه المتكامله لها عدم قدرته على الاستمرار فى 

اما بسبب ان الدعوى تحمل موضوعا یخالف عقیدته السیاسیه او سببا هاجمه  ،تنفیذ تعهده

واما  لأنه احیانا قد ینشب خلاف بینه وبین العمل حول  ،دافع عنه الیومبالأمس فلا یعقل ان ی

  تصور طریقه الدفاع . 

ولكن القانون فى هذه الحاله یفرض على المحامى اولا عدم التخلى عن العمیل فى وقت 

كما لو كانت اخر جلسه وبعدها سیصدر الحكم  وحرصا على  ،غیر ملائم او غیر مناسب

ب القانون اعلان المحامى لعمیله فى حاله الترك برغبته تلك قبل الترك مصلحه العمیل أوج

بل ویلزم القانون  ،بوقت مناسب حتى یتمكن من أن یعهد بمصالحه من جدید الى محامى أخر

المحامى بالاستمرار فى اتخاذ الاجراءات لمده شهر من اعلان رغبته فى التخلى كما أوجب 

                                                           
1 -DALQ .traite de la responsabilite civile brux 1967. P .330 

، فقره ٩٣٠ص  ١٩٨١تنقیح مصطفى الفقى، دار النهضه العربیه سنه  ،١السنهورى، الوسیط، ج  -  ٢

٠٥٤٨    

  . ١٨٥ص  ١٩٧٤مطبعه القاهره ،   -٢-ثروت أنیس الاسیوطى، مبادئ القانون  -

القاعده رقم  ،١٩٤٣، محموعه احكام النقض، المكتب الفنى، سنه٢١/٥/١٩٤٢محكمه النقض المصریه -

  . ٤٥٨، ص ١٩٦٣
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یكون تنازله  عن الدعوى التى قبلها بكتاب موصى علیه حتى القاون المصرى على المحامى ان 

  . )١(یتأكد من وصوله الى العمیل 

ویجئ التزام المحامى بأن یكون تركه للدعوى فى وقت مناسب تطبیقا للقاعده العامه فى 

الالتزامات و حیث ان فى العقد غیر المحدده المده یستطیع أحد الطرفین الغاؤه بشرط تجنب 

  وإلا عد متعسفا فى استعمال حقه .  ،المفاجئ او یكون الالغاء فى وقت غیر مناسبالالغاء 

اذ انها  ،ولا شك ایضا فى توافر السبب كركن من أركان العقد فى علاقه المحامى بعمیله

فیتعهد الاول برعایه مصالح  ،ترتب على كل منهما التزامات متقابله وتقرر لهما حقوقا متبادله

ومن ذلك وضع الدعوى فى دورها امام  ،ومایتطلبه ذلك من القیام بكل الاجراءات اللازمهالثانى 

  المحكمه والحضور فى یومها وتقدیم المذكرات ومتابعه الجلسات . 

وفیما یتعلق بالمقابل الذى یتعهد العمیل بدفعه للمحامى من اجل الدفاع عن مصالحه فقد 

متابعه عمیله سئ النیه الذى یرفض تنفیذ تعهده بدفع أستقر الأمر على حقه فى الاتعاب وفى 

على اساس ان العقد بینهما عقد ملزم للجانبین والتزامات احدهما لها مایقابلها على  ،الأتعاب

وینظم القانون بطریقه تكاد تكون تفصیلیه كیفیه حصول  ،الاخر والذى یعد سبب التزام كل منهما

فیلجأ الى النقابه  ،ریق القانونى فى حاله عدم تلقیها ودیاالمحامى على أتعابه من العمیل بالط

وتقوم اللجنه التى یشكلها مجلس النقابه بدور الوساطه بینه وبین  ،الفرعیه التابع لها لتحدید أتعابه

  .. )٢(فإن لم تفلح مسعاها فصلت فى النزاع من تلقاء نفسها  ،العمیل

ن قبل القضاء  فى كل من الدولتین یتجه واذا كان معظم الفقه فى مصر وفرنسا مؤیدا م

بالاضافه الى  –معتمدین على  ،الى اعتبار مسؤولیه المحامى منشؤها الاخلال بالتزام عقدى

اذ انها  ،ان التشریعات الخاصه بتنظیم مهنه المحاماه  تعبر بوضوح عن هذا الاتجاه –ماسبق 

  .  )٣(ر عن العلاقه بینهما بالوكاله تعتبر المحامى وكیلا عن الخصم الذى یطلب مساعدته وتعب

  

   

                                                           

من لائحه  ٨٥الماده ، وانظر فى ذلك ایضا ١٩٨٣لسنه  ١٧من قانون المحاماه المصرى رقم  ٩٢الماده  ١-

فرنسى وان كان النص الفرنسى جاء اكثر اطلاقا بعدم نصه على ان یكون التنازل بكتاب موصى  ٩/٧/١٩٧٢

  علیه او على ان یستمر المحامى فى القیام بالاجراءات لمده شهر من تاریخ اعلان رغبته . 

  من قانون المحاماه المصرى . ٨٤انظر فى ذلك الماده  ٢- 
   ١٩٦٥لسنه  ١٧٣، وقانون المحاماه العراقى رقم ١٩٨٣لسنه  ١٧ن المحاماه المصرى رقم قانو  - ٣
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فطبقا لهـذا الـرأى حتـى تقـوم مسـؤولیه المحـامى العقدیـه فـى مواجهـه العمیـل  ،وكخلاصه

    :فلابد من

ویوجد العقد من لحظه قبول المحامى للدفاع عن مصالح العمیل  ،اثبات وجود العقد بینهما   )أ 

هذا العقد شفهیا مما یؤدى الى تصعیب الاثبات على العمیل  وغالبا مایكون ،الذى سعى الیه

 –مما یوجب معه على القاضى الاستدلال على وجوده بأى شكل وبالاستعانه بأى طریقه 

وهذا یستدعى تحرر القاضى من أدله الاثبات الوارد ذكرها فى قانون الاثبات واتجاهه الى 

عتباره مهنبیا وبأعتباره دائما الطرف القوى الاخذ فى الاعتبار خصوصیه مسؤولیه المحامى بأ

وان العمیل هو غالبا الطرف الضعیف الذى یستحق المسانده والتى تبدو فى وجه منها فى 

ولا تطبق قواعد المسؤولیه العقدیه طبقا لهذا الرأى الا منذ  –تسهیل أمر الاثبات بالنسبه له 

 ه فلا تطبق الا قواعد المسؤولیه التقصیریه . اما قبل تلك الفتر  ،اللحظه التى یتكون فیها العقد

فتطبق هنا كل القواعد المتعلقه ببطلان العقود واسبابه  من  ،وان یكون العقد صحیحا مروعا  )ب 

وفى الحاله التى یبطل فیها العقد بین المحامى وعمیله لأى من هذه  ،غلط وتدلیس واكراه 

ولكن لایبدأ  ،الرأى هى وحدها التى تطبقالاسباب فان المسؤولیه شبه التقصیریه طبقا لهذا 

 دورها الا من اللحظه التى یختفى فیها العقد .

ویجب ان یتعلق الامر فى النهایه بعدم تنفیذ او تنفیذ سئ للالتزام الواقع على عاتق المحامى   )ج 

بمعنى أنه یجب ان یجد الضرر الذى یشكوه العمیل مصدره فى عدم التنفیذ  ،الناتج عن العقد

 وء التنفیذ للعقد . او س

 ،وحقیقه الأمر ان لا أحد ینازع الیوم فى وجود عقد بین المحامى واى مهنى وبین عمیله

ولكن یأتى التساؤل هنا هل فى كل حاله یوجد فیها عقد یستلزم بالضروره تطبیق قواعد المسؤولیه 

للعلاقه الى تطبیق قواعد وبتعبیر أخر الا یمكن الانطلاق من العقد كأساس   ،العقدیه دون سواها

تجمع بین نوعى المسؤولیه فى حالات خاصه ومنها حاله المحامى بما لها من طابع مهنى 

وعلمى قد یجعلها تستعصى فى بعض جوانبها على الخضوع الخالص لقواعد نوع واحد من 

  المسؤولیه . 
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  المطلب الثانى

  المسؤولیه التقصیریه أو شبه التقصیریه للمحامي

یث یذهب بعض من الفقهاء الفرنسین الى ان مسؤولیه المحامى تجاه عمیله هى ح

وذلك على اساس استحاله تصور وجود عقد بین المحامى  ،مسؤولیه تقصیریه او شبه تقصیریه

وعلى الرغم من اتفاق هذا البعض على تلك الاستحاله الا انهم قد أختلفوا فى الاسباب  ،وعمیله

   :دیمهم لحجج مختلفهوذلك یتضح من خلال تق

الذى حاول تاسیس مسؤولیه المحامى التقصیریه وقیامها عن طریق  :)١(حجج الراى الاول 

   :هدم فكره العقد بین المحامى والعمیل وهذا النقض لفكره العقد قام على اعتراضین أساسین

الحره لا من واقع ان اعضاء المهن  ،ویقوم على طبیعه النشاط المهنى :الاعتراض الاول

اى ان الاعمال التى  ،یمكن أن تؤدى ممارستهم لمهنتهم الى عقد ملزم من الناحیه المدنیه

وبالتبعیه فأن الشخص الذى  ،یقومون بتأدیتها لا یمكن ان تكون بنفسها وبذاتها موضوعا لعقد

  یتعهد بادائها لا یمكن ان یجبر مدنیا على الاداء.

وطبقا لهذا التحلیل فان عدم تنفیذ او تخلف اداء الخدمات من جانب المحامى لا یعطى 

ولكن ذلك لا یعنى ان المحامى سیتهرب  ،الفرصه للمطالبه بتعویض عن عدم تنفیذ التزام تعاقدى

من كل المسؤولیه وانما یكون مسؤولا عن تقصیره فى اداءه لخدماته وعن اخطائه بتطبیق قواعد 

  یه التقصیریه  ..المسؤول

 ،جاء هذا الرأى صحیحا فى أحد جوانبه ومنتقدا فى باقى الجوانب :نقد هذا الاعتراض

اذ یعتبر  ،فاما الجانب الذى صادف الصواب فهو ان المهنى لا یمكن أجباره على تنفیذ تعهده

فلا یمكن  ففى حاله عدم اداءه لذلك العمل ،المهنى ومنهم المحامى هنا كأى ملتزم بالقیام بعمل

تدخلا شخصیا  من جانب  جبره على التنفیذ وخاصه اذا كان الاداء للعمل یقتضى –كقاعده  –

وإنما یتحمل التعویض عن عدم التنفیذ اذا رجع ذلك الى خطئه او لتقاعسه عن  المدین به،

  الاداء ..

ذا ولكن هذا لایؤدى الى انكار وجود التزام سابق لم ینفذ ومن هنا تأتى عدم صحه ه

فلیس معنى استحاله التنفیذ الجبرى  ،الاعتراض فى انكاره لوجود التزام على عاتق المحامى

للالتزام واحلال التعویض محله هو نفى وجوده من البدایه وانما الالتزام قائم ولصعوبه فى ادائه 

  تحل محله طریقه أخرى لجبر مانتج عن عدم تنفیده من أضرار متمثله فى التعویض . 

                                                           
1 -AUBRY et RAUCOUR de DROIT CICVIL Ffrancais، T، 1V N344 et N 371 bis . 
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لتفرقه التى قام علیها هذا الرأى فهى تفرقه منعدمه وأصبحت مهجوره  الیوم فلا فرق اما ا

بین عمل یؤدیه الانسان بیده او بعقله وفى الحالتین یجب أن یعوض صاحب العمل وأیهما یمكن 

  ان یكون موضوعا لعقد. 

ل الذى یطلب كما ان انكار وجود العقد یتنافى مع الواقع الذى یشهد بوجود اتفاق بین العمی

اذ ان هناك اتفاق ارادتین مولد لالتزامات  ،الدفاع عن مصالحه ومحامیه الذى یقبل القیام بذلك

متقابله ولا یصح من أجل عدم الاعتراف بامكانیه بیع وتأجیر الخدمات العقلیه الاتجاه الى انكار 

وانما موضوعه استخدام  فالعقد موجود ولكن لیس محله اجاره او بیع هذه الخدمات العقلیه ،العقد

الاعمال العقلیه فى خدمه العداله اولا ومصالح العمیل ثانیا فى مقابل الاتعاب التى یتقاضاها 

  المحامى من عمیله . 

على امكانیه تصور وجود عقد بین المهنى ( المحامى ) وعمیله قائم   :الاعتراض الثانى

نه اعتراض قائم على طبیعه اى ا ،على ان مثل هذا العقد سینصب على حقوق شخصیه

اذ ان مهنته تتصل بشخصیه العمیل وتمس ممارستها  ،المصالح التى یعهد بها الى المحامى

وهى تعتبر كمبدأ خارجه عن دائره التعامل  ،مانسمیه بحقوق الشخصیه او الحقوق غیر المالیه

واذا كان هذا المبدأ فكیف  ،التجارى ولا یمكن ان تكون محلا لعقد موضوعه بیعها او تأجیرها

  .. )١(نتصور قبول ذلك فى علاقه المحامى بعمیله 

فاذا كان من المؤكد ان ممارسه  ،فى كثیر من الحالات :جاء هذا الاعتراض غیر جاد

أى ان  ،شخصیه العمیل –طبقا لظروف كل حاله  –مهنه المحاماه تمس بدرجه تزید أو تنقص 

فیجب مراعاه ان هذه الاتفاقات  ،ه تتعلق بحقوق الشخصیهمعظم اتفاقات المحامى مع عملائ

لیس موضوعها التعامل فى هذه الحقوق بالبیع او الشراء وانما موضوعها حمایه هذه الحقوق 

فالمدعى الذى یضع دعواه بین یدى  ،هدفا للاتفاق –فى ذاته  –الا یعتبر هذا  ،والدفاع عنها

وقه غالبا ماتتعلق بشخص الا یعتبر ذلك هدفا یكون رجل القانون لیحل محله فى الدفاع عن حق

    ؟موضوعا لعقد

یعتمد هذا البعض فى نفیه للمسؤولیه العقدیه واتجاهه الى  :)٢(حجج البعض الأخر

المسؤولیه شبه التقصیریه على عدم وجود عقد بین المحامى وعمیله وذلك لعدم توافر اركانه وهى 

والمحل والسبب فبالرغم من تبادل الرضا سواء صراحه او ضمنیا فى بعض  الرضا والاهلیه

   :الحالات الا انه ینكر وجود العقد لتخلف ركنى الاهلیه والسبب كما ینكره لانعدام اثاره

                                                           
1 - NERSON . LES DROITS EXTRA –PATRIMONIAUX, Tthese lyon, 1939 . 
2 - FOSSE, lq responsabilitie de l'avocat, mont –pellier 1935,  p 206 . 
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فمن أجل میلاد عقد سلیم لابد أن یتم تبادل الارادات بین أشخاص  :بالنسبه لتخلف الاهلیه

فى حین ان التسجیل  ،سنه ٢١ان یكونوا بالغى سن الرشد ببلوغ الاطراف لسن  مؤهلین مدنیا اى

فى نقابه المحامین واداء القسم لم یشترط المشرع بصدده اى شرط یتعلق بالسن بل انه یحظر 

وكل ماتطلبه القانون من شروط تتعلق بالحصول  ،على النقابات ان ترفض التسجیل بسبب السن

 ٢١ولذلك فمن الممكن ان یصبح محامیا من لم یبلغ سنه  ،احى الاخلاقیهعلى اللیسانس او بالنو 

والذى فى بعض الاجیان تكون له قضایا خاصه به  ،او على الاقل محامیا تحت التمرین ،عاما

 غیر تلك القضایا التى یعهد بها الیه المحامى صاحب المكتب لیباشرها . 

وعدم الاختلاف هذا فى  ،لیه البالغكما ان مسؤولیته تخضع لنفس قواعد وشروط مسؤو 

الاثار القانونیه الخاصه بالمسؤولیه بین المحامى البالغ والقاصر لیدعو الى تفضیل مسؤولیه ذات 

   .طبیعه تقصیریه والتى تتطلب لقیامها الأهلیه المدنیه

الاتعاب على اساس من القول أن الخدمات  فیثیر هذا البعض مسأله :واما بالنسبه للسبب

الا اذا اعترفنا بحقه  ،التى یؤدیها المحامى لعمیله لا یمكن ان تكون موضوعا لتعهد تعاقدى ملزم

من واقع ان المحامى یتعهد بدعواه لأنه یعلم ان  ،القانونى فى حصوله على الاتعاب من عمیله

هناك تصادما بین نظریات المسؤولیه العقدیه وبذلك فأن  ،له الحق فى مكافأه فى صوره اتعاب

اذ لو أعتبرنا طبقا لهذا الرأى ان  ،والقواعد المهنیه للنقابات فیما یتعلق بالحق فى الاتعاب

الاتعاب هى المقابل الذى یتلقاه المحامى نتیجه ماقام به من أعمال لصالح العمیل لأعطت لها 

   .)١(قواعد النقابات قوه جدیه لتحصیلها 

فینكر هذا الاتجاه أن كل عقد مادام قد أنعقد یلزم اطرافه بكل  :اما بالنسبه لأثار العقد

فى حین أنه  ،النتائج المترتبه علیه وكل مخالفه فردیه من جانب أیهما یعاقب مرتكبیها بالتعویض

توجد قاعده یجمع علیها كل من الفقه والقضاء بخصوص المحامى مؤداها حقه فى ترك الدعوى 

  د قبولها او حتى بعد البدء فى التنفیذ بدون أن یكون للعمیل الحق فى المطالبه بالتعویض. بع

ویخلص انصار هذا الرأى مما سبق فى طبیعه المسؤولیه المدنیه للمحامى تجاه العمیل 

على اساس ان المحامى سواء لم یقم بتنفیذ التزامه  ،بكونها تقصیریه او بالأحرى شبه تقصیریه

ومع الاعتراف بوجود  ،قصر فى تنفیذه فسیكون هناك خطأ واحد وهو الخطأ التقصیرىكلیه أو 

اتفاق ارادتى كل من المحامى والعمیل فأن هذا لا یؤدى الى تطبیق قواعد المسؤولیه العقدیه على 

  المحامى ..

   

                                                           

الى قاعده اللیاقه والذوق والتى تعتبر من القواعد الاساسیه الادبیه التى تنص علیها  FOSSEلقد أشار  ١-

  لوائح النقابات واشار الى تعارضها مع استعمال المحامى لأى وسیله لجبر العمیل على دفع الاتعاب . 
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  الانتقادات التى وجهت لأصحاب تلك الحجه: 

فأن من غیر المنطقى ان نقیم   :اولا  بالأهلیه لا فیما یتعلق بأركان العقد والخاصهاو

اذ حتى فى ظل العصر الذى كان فیه سن  ،حكما عاما بناء على حالات فردیه او استثنائیه

سنه فإن الواقع العملى لم ینتج الا حالات نادره او  ٢١الرشد طبقا للقانون المدنى الفرنسى 

ومن نافله القول ان هذه الحالات  ،قصراستثنائیه التى اسندت فیها الدعاوى الى محامین 

فى ظل القانون الفرنسى الجدید الذى جعل سن الرشد ثمانیه عشر  - ان لم تنعدم   - ستضاءل 

اما عن قانون المحاماه المصرى فقد جاء صریحا فى اشتراطه فى طالب التسجیل فى  ،عاما

 ٢١بلوغ الشخص سن الرشد وهى النقابه الاهلیه المدنیه والتى لا تتحقق فى أحد جوانبها الا ب

  . )١(سنه طبقا للقانون المصرى 

 ،فإن العلاقه بین المحامى والعمیل أصبحت علاقه ملزمه للجانبین :اما عن السبب :ثانیا

ان كلا منهما ینتظر مقابلا من الأخر عما یؤدیه له من خدمات . وبات من غیر المقبول  اى

وجاء الاعتراف بذلك افرازا طبیعیا  ،الكلام عن مجانیه الخدمات التى یؤدیها المحامى للعمیل

 للممارسات العملیه لمهنه المحاماه وأقر القانون  ذلك متمثلا فى اللوائح الداخلیه للنقابات هذا

الافراز الطبیعى وأصبحت النقابات لا تنكر على المحامى ملاحقه عمیله سئ النیه بشأن 

  الاتعاب . 

والقول بأنه سیكون مجردا من أثره  اعتمادا على حق   :اما بالنسبه لأثر العقد :ثالثا

العقود  المحامى والعمیل فى الرجوع فى ارادته فى أى لخطة، فهذا القول یتجاهل وجود طبیعه

غیر المحدده المده والتى یمكن ان توقف بأراده أحد الطرفین  ولكن بشروط معینه، كما أن القول 

بحق المحامى فى ترك الدعوى على اطلاقه لا یمكن التسلیم به  اذ ان من المسلم به وطبقا 

تعمال للقواعد العامه انه اذا ترتب على هذا الترك اضرار جسیم بحیث یعد معها تعسفه فى اس

وقد  ،حقه وفیصبح هنا مسئولا عن هذه الاضرار ویصبح تعویض العمیل عنها أمرا مسلما به

فرض القانون على المحامى الراغب فى الترك عده احتیاطات منها تنبیه العمیل بالترك فى 

الوقت المناسب والاستمرار فى رعایه مصالحه لمده شهر حتى یدبر العمیل أمره كما سبق وأن 

  .أشرنا 

  

   

                                                           
من قانون المحاماه المصرى الجدید/ الفقره الثانه: والذى اشترط فیمن یطلب قید اسمه  ١٣ انظر الماده -١

متمعا بالاهلیه المدنیه الكامله وكانت كل قوانین المحاماه السابقه  -٢.... -١فى الجدول العامم ان یكون: 

  تشترط مثل هذا الشرط  .
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  المطلب الثالث

  مسؤولیه المحامي مسئولیة 

  ذات طبیعه مهنیه "المسؤولیه المهنیه"

بعد استعراض الاراء التى قیلت حول طبیعه قواعد المسؤولیه الواجبه التطبیق على 

أذ یتعهد المحامى  ،فإن الامر لم یعد سهلا كما یبدو لأول وهله ،المحامى فى حاله خطئه

  لشخص بالقیام بخدمه تتعلق بمهنته مقابل الاتعاب. 

وتعهد ملزم للجانبین تمثل فیه التزامات  ،فیبدو أننا امام علاقه قانونیه ذات طبیعه عقدیه

أو نفذه بشكل سئ ألحق ضررا  ،واذ لم یقم أحدهما بتنفیذ ماتعهد به ،كل طرف المقابل للأخر

ولكن فى الحقیقه ان المسأله لسیت بهذه  ،ا سیثیر قواعد المسؤولیه العقدیهفإن الجزاء هن ،بالأخر

البساطه والدلیل على ذلك عدد النظریات التى ظهرت والاراء التى قیلت بصدد مسؤولیه 

وتعقد المسأله یتأتى من صعوبه ایجاد حل یتفق مع الطبیعه الخاصه لمهنه المحاماه  ،المحامى

صارمه و ومع ضروره ایجاد تفسیر قانونى منطقى یتلاءم وأهمیه هذه التى تخضع لقواعد أدبیه 

  المهنه ودورها فى المجتمع . 

وأول مایجب ملاحظته هو أن أساس العلاقه بین المحامى والعمیل لا تخرج عن كونها 

فلا أحد ینكر تبادل الارادات التى تمت  واتجاهها الى التعهد بالقیام بالالتزامات وأیضا  ،عقدیه

وهذا الاساس یدفع ماقیل عن هذه العلاقه من أنها لا تكون  ،لقى ماینتج عن العقد من مزایات

موضوعا لعقد اما لصعوبه ذلك او لعدم توافر اركان العقد فیه. كما یجب فى الوقت ذاته الاشاره 

تكییفه لا تدعونا  وصعوبه ،الى ان العقد من عقود القانون الخاص تحكمه قواعد القانون المدنى

الى اخراجه من اطاره الخاص ومحاوله البحث عن تكییف له فى علاقات القانون العام الذى هو 

  بلا شك غریب عنها .

ولكن هذا التسلیم الاولى بوجود العقد كأساس للعلاقه لایؤدى بالضروره وكلازمه حتمیه الى 

فلیس معنى وجود العقد انطباق  ،الخطأتطبیق قواعد المسؤولیه العقدیه على المحامى فى حالات 

وخاصه اذا تعلق  ،قواعد المسؤولیه العقدیه بل ان وجود العقد قد لا یمنع من تطبیق قواعد أخرى

الأمر بمهنه كمهنه المحاماه بما لها من طابع خاص تستعصى معه على الخضوع لقواعد نوع 

   :امى تتأتى منوهذه الخصوصیه لمسؤولیه المح ،واحد من المسؤولیه بسهوله

ولكن لاتؤدى  ،الواجبات الأدبیه او الاخلاقیه التى تعتبر واجبا عاما مفروضا على الجمیع -٣

اذ  ،مخالفتها الى توقیع جزاء مدنى تحتل فى مهنه المحاماه نطاقا مهما من حیث قوتها

ه ینظر الیها بأعتبارها التزامات قانونیه وتمارس تأثیرا واضحا على المحامى فى ممارست

لنشاطه با وتسیطر على باقى الالتزامات المدنیه التى یفرضها القانون او العادات والتى 

 تنتج عن العقد . 
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الصدق وواجب الصدق یفرض على المحامى التزاما قد یراه البعض حقا  :ومن هذه الالتزامات

العلاقه كما یظهر أیضا فى  ،الا وهو ضروره رفض تمثیل او الدفاع عن مصالح متعارضه  ،له

بین المحامى والعمیل من ناحیه تسلم المستندات وكل الاوراق التى یصنع منها ملف للعمیل فهذا 

  یتم بدون أیصال او شاهد أو اى ضمان اخر غیر واجب الصدق والامانه ..

كما أن من الواجبات الأدبیه ایضا النزاهه والاعتدال فى تقدیر الاتعاب وان یحسن اختیار 

بحیث لا یلجأ الى شكوى عمیله الا اذا اعیته كل السبل الأخرى وبذلك  ،ه بهاطریقه المطالب

وهنا أیضا یمنع القانون الفرنسى المحامي من حبس مالدیه  ،یصبح امام انسان متعنت سئ النیه

ویعتبر هذا خروجا على القواعد العامه فى الحق فى  ،من مستندات اقتضاء لحقه فى الاتعاب

المحاماه  ومایحیط بها من سیاج أدبى وأخلاقى یجعل العلاقه بین المحامى الحبس تطلبته مهنه 

  .)١(وعمیله مصونه لا تعكرها الخلافات حول مسائل مالیه

وارتباطا بالفكره السابقه نجد أن معظم التزامات المحامى فى مواجهه العمیل والمجتمع تجد  -٤

كبرى فى العلاقات المهنیه  مصدرها فى القانون والعادات المهنیه التى تحظى بأهمیه

واعتبرت منذ زمن طویل مصدرا أساسیا لالتزامات المهنى ( المحامى ) وتكونت منها 

القوانین واللوائح الداخلیه للنقابات. وهذه القواعد تحدد مضمون التزام المهنى بل وتحدد كذلك 

وبه لدعوى كما توضح بعض القواعد الاجرائیه المطل ،التعویض وحدوده فى حاله وجوبه

 . )٢(التعویض كتحدید المدد التى تصلح خلالها دعوى المطالبه بالتعویض 

فالالتزام الواقع على المحامى یوجد فى الغالب مستقلا عن العقد ولذلك فأن مع غیاب 

الاشتراط الصریح من جانب العمیل على التزامات المحامى فأنها تظهر كالتزامات یفرضها 

  ادات المهنیه واللوائح النقابیه . القانون او توجبها الع

واذا اراد أحد الاطراف التعدیل فى هذه الالتزامات المفروضه من القانون او العادات سواء 

بزیادتها او انقاصها لما وجدوا الى ذلك سبیلا . بحیث تنتفى مثلا فى علاقه المحامى بعمیله كل 

فكل شرط مقتضاه ان یبذل المحامى فى  ،الاشتراطات الخاصه مثلا بالتخفیف من مسؤولیه الاول

ممارسته لمهنته عنایه أو حرصا اقل مما تفرضه القواعد المهنیه طبقا لمعیار الرجل المهنى 

  المعتاد یقع باطلا على الرغم من موافقه العمیل احیانا علیه .

ن المحامى وهذا الدور البارز للالتزامات المهنیه لایقودنا الى انكار العقد كأساس للعلاقه بی

وانما العقد موجود وان كان دوره من الصعب تحدیده فقد یصبح دوره هو اعطاء اشاره  ،والعمیل

                                                           

فرنسى   المحامى من حجز مالدیه من  ٩/٦/١٩٧٢من لائحه  ١٨٦ففى الوقت الذى منعت فیه الماده  ١ - 

  من قانون المحاماه المصرى الجدید له ذلك .  ٩٠مستندات فى سبیل اقتضاء اتعابه، اجازت الماده 
2 - TUNC، la responsabilite civil، 1981، P 146.     
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البدء للمحامى فى تنفیذ الالتزامات التى یفرضها القانون او العادات  وبتعبیر أخر یسمح العقد 

اده فى اى ان دور الار  ،للمحامى ببساطه استخدام وظیفته بشكل معین ولصالح شخص بعینه

وان التفسیر لدور الالتزامات  ،العقد یقتصر على میلاد وضع قانونى محدد العناصر من قبل

المهنیه لا یعارض التفسیر العقدى للعلاقه بین المحامى والعمیل فهى معترف بها ولكن بشرط الا 

ا تكون شامله لكل الرابطه وانما تقتصر على جزء منها كما هو واضح فى حریه الاطراف فیم

اذ مازالت لهم حریه واسعه فى تحدید مقدارها ومایدفع  ،یتعلق بالتزامات العمیل وأهمها الاتعاب

  منها مقدما ومایؤخر والشكل الذى  تدفع به .

ولكن حتى یكون للعادات والقوعد المهنیه هذا الدور الهام كمصدر لالتزامات المحامى 

ملى لها فى المهنه او على الأقل فى منطقه ینبغى أن تكون عاده حقیقیه نتجت عن التطبیق الع

كما یشترط أیضا ان تكون عاده رجل مهنى معتاد ولیست  ،معینه فتره زمنیه طویله الى حد ما

  ویشترط الا تخالف تلك العادات القانون والا أصبحت عدیمه القیمه .  ،عاده رجل متوسط

درا لالتزامات المحامى تتأتى اولا وهذه الاهمیه للعادات المهنیه والتى تؤهله لأن تكون  مص

كما سبق القول من نظره المجتمع واهتمامه البالغ بممارسه هذه المهنه وحرصه على ادائها على 

والمعنویه المعهوده الى  كما تتأتى ثانیا من جسامه المصالح المادیه ،الوجه الصحیح لها

  حامى لیدافع عنها .اذ ان العمیل یضع ماله ونفسه وعرضه تحت ید الم) ١(المحامى

اذا نظرنا الى التفرقه التقلیدیه التى ظلت زمنا بعیده عن النقد والخاصه بتقسیم المسؤولیه  -٥

نجد ان الاسس  ،المدنیه الى نوعین اولهما المسؤولیه العقدیه وثانیهما المسؤولیه التقصیریه

ان عناصر التفرقه  التى قامت علیها هذه التفرقه ربما لاتجد لها مجالا فى موضوعنا اى

تتلاشى عندما نحاول تطبیقها على مسؤولیه المحامى مما یؤدى الى التقریب بین نوعى 

 المسؤولیه ویصبح اتحادهما شبه كامل .

من القانون المدنى  ١١٤٦حیث ان الفارق الاول بین نوعى المسؤولیه ینتج عن الماده   )أ 

تا ان التعویض فى المسأله العقدیه لا مدنى مصرى اللتان قرر  ٢١٨الفنرسى وتقابلها الماده 

وهذا  ،یستحق الا عندما یوضع المدین موضع المقصر عن طریق اعذاره للقیام بالتزامه

الاقتضاء غیر موجود فى المسأله التقصیریه على أساس انه لایتناسب مع الالتزام بالامتناع 

  ضار ..عن العمل وایضا مع غیاب كل رابطه بین المضرور ومرتكب الفعل ال

واذا نظرنا الى أوجه القصور المسنده الى المحامى نجدها تتناسب مع الاوضاع التى 

لایكون فها الاعذار مطلوبا  أى انها تندرج ضمن الاستثناءات التى وردت فى المواد السابق 

ع فعندما یطالب المحامى بعدم رف ،ذكرها والتى أعفى المشرع فیها الدائن من اعذار مدینه بالتنفیذ

                                                           
1 -TUNC، OP .CIT، P 146 . 
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استئناف مثلا الا بتعلیمات صریحه من عمیله والا یتأخر عن الجلسه فى المیعاد المحدد الا 

بالاضافه الى ان الاعذار غیر مطلوب ایضا فى حاله الالتزام  ،یعتبر ماسبق التزاما سلبیا

ح المستمر والمحامى قد یعرف هذا النوع من الالتزام اذا ماتعهد مثلا بالحمایه والدفاع عن مصال

العمیل بأستمرار بمعنى أن یصبح محامیه الخاص او كما لو كان محامیا لشركه معینه او 

  مؤسسه او مصنع .  

كما ان الاعذار غیر مطلوب أو على الاقل یصبح عدیم الجدوى من الناحیه العملیه 

عندما یكون الشئ المطلوب من المدین اعطاؤه او القیام به من المقرر له أن یؤدى فى وقت 

ومعظم التزامات المحامى یقتضى  ،عین وبمرور هذا الوقت یصبح القیام بالعمل غیر مجدىم

فعدم رفع الاستئناف فى میعاده وعدم  ،القیام بها فى مده محدده یجب احترامها طبقا للقانون

تجدید الحجز فى وقته وعدم ایداع المذكرات قبل النطق بالحكم یؤدى الى ان القیام بهذه 

  ؟؟واذا كان ذلك فما جدوى الاعذار بعد ذلك ،عد فوات میعادها یكون غیر مجدىالاجراءات ب

وقد ذهب حكم الى قبول دعوى المسؤولیه ضد المحامى الذى تأخر فى رفع الاستئناف فى 

  .. )١(میعاده مع ان الحكم الصادر كان قابلا للاستئناف 

ث فى المسأله العقدیه یكتفى والفارق الثانى بین نوعى المسؤولیه یتعلق بعبء الاثبات حی  )ب 

وعلى المدین ان یثبت اداءه لهذا  ،من الدائن اثبات وجود التزام بوجود مصدره وهو العقد

اما فى المسأله التقصیریه فالدائن هو  ،الالتزام او قیام السبب الاجنبى الذى اعاقه عن التنفذ

 م .. المطالب بأثبات خطأ المدین ولایكفیه لذلك اثبات وجود الالتزا

بمعنى هل یكتفى من العمیل لیحكم له بالتعویض ان یقیم  ؟فهل ینطبق ذلك على موضوعنا

واذا اراد الأخیر التخلص من الدعوى  ،الدلیل على وجود الالتزام ووجود العقد بینه وبین المحامى

قاهره التى أن یثبت عدم تقصیره فى تنفیذ الالتزام وقیامه بالعمل المطلوب او التدلیل على القوه ال

   ؟منعته من التنفیذ

ان مایحدث عملا هو عكس تلك القاعده فمجرد الاقرار البسیط من جانب  ،فى الواقع

المحامى بادائه لالتزامه یكفى لنقل عبء الاثبات على عاتق العمیل اذ هو الذى یثبت غیاب 

او اهماله فى مباشرته لدعواه او قصوره فى اعداد مرافعته او تواطؤه مع  المحامى عن الجلسه

كما لایتلاءم مع قواعد المسؤولیه العقدیه مما  ،فما سبق لا یتفق مع فكره افتراض الخطأ ،الخصم

وهذا بالاضافه الى عدم خضوع  ،یزحزح عن الاذهان فكره سیطرتها على مسؤولیه المحامى

یدفعنا الى التفكیر فى نوع جدید من المسؤولیه وقد  –یریه بصفه كامله مسؤولیته لقواعد التقص

                                                           
1 -Tr.Gr. inst de VIENNE, 1ERE CH .16-1-1964 .J.C.P P 1964. N 4455 et 

Note j.A . 
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یتعلق بالمستندات التى  –واذ اخذنا مثالا فیما یخص الاثبات  ،یتعدى فى نطاقه حدود كل منهما

یلتزم فیه  –یعهد بها العمیل الى محامیه لنجد أنه طبقا للقواعد العادیه ینشئ هنا عقد ودیعه 

اما  ،اظ بالمستندات ولیس على العمیل الا أن یثبت شیئا واحدا وهو واقعه الاداعالمحامى بالاحتف

المحامى المودع لدیه فعله أن یثبت اختفاء المستندات یرجع الى القوه القاهره او السبب الاجنبى 

فاذا نظرنا الى الواقع  ،او من باب اولى ردها الى العمیل  وهنا یكون فعلا الخطأ العقدى مفترضا

  . والعمیل نجد قلبا لهذه القاعده لعملى وما یحدث بین المحامىا

فالاقرار البسیط المجرد من أى دلیل سیكفى لاعفاء المحامى من كل مسؤولیه وعلى العمیل 

الراغب فى الحصول على التعویض ان یثبت مباشره خطا المحامى فهل یوجد هنا افتراض 

التقصیرى سیتحمل العمیل عبء الاثبات اى أن نفس فسواء طبقنا النظام العقدى او  ،للخطأ

من غیر المجدى الكلام على نوعى المسؤولیه فیما  –والامر كذلك  –القواعد ستطبق ویصبح 

  یتعلق على الاقل بموضوعنا. 

ففى المسأله العقدیه لا تقوم مسؤولیه المدین الا اذا  ،فیما یتعلق بدرجه الخطأ وطریقه تقدیره  )ج 

ا درجه معینه من الجسامه بحیث لا یسأل عن الخطأ الیسیرجدا بعكس توافرت فى الخط

 الحاله فى المسأله التقصیریه اذ تقوم مسؤولیه المدین فیها حتى عن الخطأ الیسیر جدا .

هذه التفرقه لا تجد صداها فى مسؤولیه المحامى اذ ان المحامى الذى لاینفذ التزامه فى 

اثبات التقصیر قامت مسؤولیه الاول بدون حاجه الى تطلب مواجهه العمیل اذا استطاع الأخیر 

فالمعیار هو التحقق من بذل المحامى لعنایه المهنى المعتاد فى نفس  ،أى وصف فى الخطأ

فاذا قصر عن اداء هذه العنایه قامت مسؤولیته والا فلا تقوم لانتفاء الخطأ فى جانبه  ،ظروفه

  ولیس لعدم جسامته 

یذهب الفقه التقلیدى الى أن التعویض كامل فى المسؤولیه  ،لتعویضفیما یتعلق بمقدار ا  )د 

 التقصیریه ولا یكون كذلك فى المسؤولیه العقدیه الا فى حاله الغش او الخطأ الجسیم.

ففى مسؤولیه المحامى فإن مقدار التعویض یتوقف على اراده القاضى وسلطته وعلى 

ومابعدها من القانون المدنى الفرنسى  ١٣٨٢فالمواد  ،امكانیه توقع الضرر اثناء التحمل بالالتزام

مدنى مصرت لم تتكلم أیهما عن الاضرار المتوقعه واخرى الغیر المتوقعه او  ١٦٣والماده 

فضلا عن ذلك فأنه من الصعب فى علاقه المحامى بعمیله توقع اى  ،مباشره وغیر مباشره

من الاضرار التى یمكن توقعها عند ابرام ضرر عند التعاقد ولذلك فإن مسؤولیه ستمتد الى ابعد 

العقد لان الاضرار تنتج عن مجرد تعهد المحامى الذى سیحتفظ بحریه واسعه فى الدفاع عن 

اذ ان النتائج لا یمكن توقعها او توقع ان  ،مصالح العمیل ویسأل عن اساءه استغلال هذه الحریه

  سوف یقع . المحامى سوف یسئ استعمال حریته وبالتالى الضرر الذى
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زد على ذلك فان المحامى فى  علاقته بالعمیل سیسأل عن الضرر المعنوى والذى یخرج 

فمثلا فى حاله مخالفه الالتزام بالسر المهنى بما یسبب ضررا  –عن نطاق المسؤوله العقدیه 

  .یسأل المحامى عن جبر نوعى الضرر مادیا ومعنویا

او تحدیدها كفارق اخر بین العقدیه والتقصیریه فنجد فیما یتعلق بأسباب عدم المسؤولیه  ،اخیرا  )ه 

انها مقبوله وصالحه فى نطاق الاولى وانها غیر مشروعه ومرفوضه فى الثانیه لمخالفتها النظام 

  .)١(العام 

اذا ان مبدأ حریه الاطراف فى النطاق العقدى یؤدى الى الاعتراف بأسباب تخفیف او 

وبالتطبیق على مسؤولیه المحامى نجد ان تحدیده لمسؤولیته فى شكل مبلغ  تحدید المسؤولیه

معین كتعویض لا یقدم أى مصلحه او فائده وذلك لأنه ملزم فى القانون الفرنسى بعمل تأمین 

خاص یضمن الاخطاء التى یرتكبها فى ممارسته لمهنته ولا یجد المحامى اى میزه فى هذا 

. كما ان شروط عدم المسؤولیه فى )٣)(٢(یه لا تقع على عاتقه التحدید مادامت أثار المسؤول

جانب المحامى غیر مقبوله اذ ان التحدید الجزئى او الكلى لا یعترف به فى حاله الخطأ الجسیم 

  او الغ والقضاء فى معظم الاحوال یكیف مایقع من المحامى على أنها جسیمه.

مى یبغى وله الحق مایمكن تسمیته ومن ناحیه أخرى فان العمیل فى سعیه الى المحا

بالأمن القانونى والاشتراط من جانب المحامى بتخفیف مسؤولیته او الغائها معناه الغاء لهذا 

  الضمان القانونى وفى نفس الوقت زوال لسبب العقد .

یعتبر مساعدا للعداله مشاركا فى تسییر  –كما سبق القول  –ومن ناحیه ثالثه فان المحامى 

وهذا الدور المتصل بمرفق العداله یعتبر من النظام العام وبأسم هذه الفكره فأن معظم  مرفق عام

شروط عدم المسؤولیه او تحدیدها غیر مقبوله وكنتیجه لا تقدم اتفاقات تحدید المسؤولیه او 

  الاعفاء منها اى فارق بین نوعى المسؤولیه فى نطاق دراستنا.

   

                                                           

محمود جمال الدین زكى، مشكلات المسؤولیه المدنیه، الجزء الثانى، مطبعه جامعه القاهره، سنه  د.  ١-

  .٤١ص ١٩٩٠
2 -AVRIL .OP .CIT . N 37. 

  اذ یعتبر التأمین بصفه عامه اختیاریا .  وان كان هذا الالتزام لا یوجد فى القانون المصرى للمحاماه - ٣
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  :جزاء لمخالفه واجب مهنى المسؤولیه :رأى الباحث

بدراسه الأهمیه التى تعطى للواجبات الأدبیه والأخلاقیه وببیان شبه اختفاء الفوارق بین 

الشق العقدى والتقصیرى للمسؤولیه فى نطاق مسؤولیه المحامى وملاحظه ان القضاء نفسه 

م بهذه التفرقه ولا یقوم عندما لایرى مصلحه عملیه للتفرقه بین الدعوى التقصیریه والعقدیه فلا یهت

یتضح ان مسؤولیه المحامى تتجاوز نطاق نوعى المسؤولیه وقد تجمع بین قواعدهما بحیث  ،بها 

تجد مكانها وتعمل أثارها عند مخالفه المحامى للواجب المهنى الملقى على عاتقه بمراعاه قواعد 

تجد مصدرها فیها اكثر من وجوده واداب مهنیه وباداء الالتزامات التى یفرضها القانون والعادات و 

  فى العقد المبرم بینه وبین العمیل.

هذا الطابع المهنى الناتج عن مخالفه الواجب المهنى یعطى للمسؤولیه خصوصیتها فمخالفه 

وفى هذا الصدد یشیر  ،الالتزام المهنى یرتب فى نفس الوقت جزاءین أولهما تأدیبى وثانیهما مدنى

بین النوعین فیقیم احیانا المسؤولیه التأدیبیه بالتسبیب لها بالخطأ المدنى  القضاء غالبا الى الخلط

والعكس أیضا فان المسؤولیه المدنیه قد تقوم باشكال واسباب لاتجدها الا بمناسبه المخالفات 

  التأدیبیه. 

ففى حكم لمحكمه استئناف باریس وفى دعوى خاصه بمسؤولیه المحامى اعتبره القضاه انه 

أقرت المحكمه مسؤولیته ما یتنفیذ التزام  عقدى وافق علیه وكما فضته علیه قواعد نقابته و كان ملز 

فهنا الخلط واضح اذ لم تعتبر الخطأ مخالفه لقواعد النقابه وانما لعدم احترام  ،)١(التأدیبیه

ختلافات الالتزامات الناتجه او المذكوره فى العقد وبهذا یبدو ان القضاء لا یعطى أهمیه كبیره للا

التى قد توجد بین الناحیه المدنیه أو التأدیبیه لمسؤولیه المحامى فیما یتعلق بالتسبیب على أى 

  من الناحیتین .

ویقدر خطا المحامى بالنظر الى هذا الالتزام المهنى المفروض علیه طبقا لمعیار مشترك 

ى یحل محل معیار رب بین النوعین من المسؤولیه الا وهو معیار الرجل المهنى المعتاد الذ

  :وبذلك تظهر خصوصیه المسؤولیه المهنیه للمحامى ،الاسره العادى

فى المعیار  :ثانیافى مخالفه الالتزام المهنى الذى یؤدى الى خطا من نفس الطبیعه  ثم   :اولا

للخطأ الناتج عن  اذ ان القضاء یشیر دائما الى الطابع المهنى ،المتبع فى تقدیر هذا الخطأ

وبهذا الرجوع الى فكره الالتزام المهنى اتجه القضاء الحدیث الى  ،مخالفه القواعد المهنیه الفنیه

  التقریب كما سبق بین الالتزام المدنى والالتزام الأدبى .

 ،وهذه المسؤولیه المهنیه للمحامى قد تتجاوز حدود كل من المسؤولیه العقدیه أو التقصیریه 

وفى ناه انه فى حالات تطبق قواعد مختلطه تجمع بین بعض قواعد نوعى المسؤولیه وهذا مع

                                                           
1 - Tr.Gr.Inst, de Paris, 11-2-1974  (JURIS-DATA) 
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وخاصه عندما یشكو العمیل من عدم تنفیذ العقد او  حالات تكون الغلبه لقواعد المسؤولیه العقدیه

  . )١(الالتزام بصفه عامه الواقع على المحامى او التنفیذ السئ من جانب المحامى للالتزام 

مستحیلا فى الواقع ان نطبق بمناسبه العقد الموجود بین المحامى والعمیل قواعد ولا یبدو 

  المسؤولیه العقدیه التى تنتج عن عدم التنفیذ الكلى للالتزام.

ویظل الطابع الخاص هو الطابع المهنى الناتج عن الخطأ المهنى بمناسبه مخالفه التزام 

نبع من ذات طبیعه النشاط الذى یقوم به والذى یفرض معیارا خاصا لتقدیر الخطأ ی ،مهنى

فأشخاص القانون المدنى یجب أن تسبغ علیهم صفه المهنه التى یزاولونها فتتحدد  ،المحامى

حقوقهم ومدى مسؤولیتهم عن نشاطهم فى ضوئها ولعل ذلك یفسر ماظهر فى الأفق من اراء 

ى للشخص لا بالنظر الیه وافكار تنادى بضروره وضع قانون مهنى یتحدد منه المركز القانون

كما ان هذا هو الذى جعل بعض الفقهاء  ،مجردا وانما بالنظر الى المهنه التى یمارسها 

الفرنسیین ینداون بوضع قانون مدنى مهنى تعالج فیه مسؤولیات أرباب المهن حسب الطبیعه 

مالها فان رجل الخاصه لالتزاماتهم  فإذا كانت هناك أمور معینه یغتفر فیها للرجل العادى اه

  المهنه اذا لم یراعیها عد مهملا لواجباته ومرتكبا لخطا محقق . 

ولیس لك بالأمر الغرب لأنه من المنطقى ان ننتظر من رجل المهنه حرصا وعنایه أكثر مما 

ان المسؤولیه الفنیه تختلف عن  (martin)وفى نفس المعنى یقول  ،ننتظره من ارجل العادى

عموما من حیث ان الاخطاء الفنیه یجب ان یكون الجزاء علیها أشد لأن رجل المهنه  المسؤولیه

  . )٢(علیه التزامات خاصه قبل عمیله

ویراعى ان ظهور فكره المسؤولیه المهنیه وتأثیرها على القضاء فى الحكم بتعویضان لصالح 

دبیه التى سبقدراستها ویدفع العملاء یعد انتصارا للأفكار الحلقیه وابرازا لأهمیه الالتزامات الا

  .  )٣(أیضا الى التنظیم الفنى للمسؤولیه على أساس خلقى 

  

  

   

                                                           
1- MARTIN l'option entre responsabilitie contactuelle et la responsabilite 

delictuelle, paris 1957، p 179 . 
2 - MARTIN OP.CIT. P3 
3 - RIPERT, la regle moral, dans les obligations civiles in"etudes ala memories 

d' henri capitant " p 677 et suiv . 
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  -  :الخاتمة

في  نأتي خاتمه الدراسه وكأنها تلخیص للموضوعات التي احتوتها بین طیاتها حتى لایكون

الأمر اعاده او تكرار یمل منه القارئ الكریم ویعتبر أیضا مضیعه لوقته الثمین فقد عمدت الى 

ان تأتي الخاتمه مختصره الى ابعد الحدود أشیر من خلالها إلى رؤوس الموضوعات التي 

درستها، لأكرس بقیه الخاتمه لما اراه مهما وهو عرض لبعض المقترحات التي اود ابرازها لعل 

ك یجنب الانقیاء ویستلفت النظر حول بعض الجوانب الهامة في ممارسه مهنه المحاماه ذل

  والتأمین من مسؤولیه المحامي.

حیث عرضنا الآراء المختلفة بشأن تكییف مسؤولیه المحامي تجاه العمیل بادئین بالرأي 

 ،ولیه الجزئیه لهثم تناولنا اتجاه المسؤ  ،الذي ذهب الى عدم مسؤولیه المحامي عن اخطائه كلیه

ودرسنا بعد ذلك الاتجاه الذي رأى في مسؤولیة المحامي انها عقدیه عارضین حججة والانتقادات 

التي وجهت الیه ثم عرضنا رأى في مسؤولیة المحامي انها تقصیریة عارضي حججه والانتقادات 

لیه عقدیة ذات طابع وانتهینا إلى أن مسؤولیة المحامي تجاه العمیل في مسؤو  ،أیضا الموجهه الیه

مهني ناتجه عن خطا من ذات الطبیعة قد تتجاوز حدود کی من نوعي المسؤولیه وقد تجمع بین 

 بعض قواعدهما.

ثم تأتي ختام الخاتمة على شكل رؤی (توصیات) اعرضها والتي أراها لصیقه الصلة 

لقدرة على بحثها ولم یسعفني الوقت أو تعینني ا ،بموضوع الدراسة أو بمهنة المحاماه عموما

 -فوجدت من المناسب الى أن أشیر إلى أبوابها لعل طارها بطرق وتجد من الباحثین  ،ودراستها

ولعلى  ،من یتولى دراسه ماقصرت فیه وبحث ما خالفي نفسه من بحثه - وما أكثرهم وما أقدرهم 

لا ینبغي قوانین . "ي مؤلفه الشهیر روح الأحد عذرا لذلك في مقوله الفیلسوف الفرنسي مونتسكیه ف

فلیس الهدف ان تجعل الآخرین  ،أن یتم المره بحثا اتماما كاملا بما لایدع للقاري شیئا یفعله

  . " یقرأون بل أن تجعلهم یفكرون
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  -  :التوصیات

نأمل من المشرع المصرى أن یحذو حذو المشرع الفرنسي في الزامیه التأمین من مسؤولیه  

لما یحققه من فوائد من خلال الشریع خاص یتناول عد التأمین من  المحامي في مزاولة المهنه

أو على الأقل من خلال  ،حیث احكامه وانواعه وصوره كما هو الحال في بعض الدول كفرنسا

التي نظمت  ١٣وتعدیلاته وخاصه الماده  ۱۹۸۳لسله  ١٧تعدیل نصوص قانون المحاماة رقم 

مهنة المحاماه بإضافة فقرة علیها تتضمن الزام المحامي  الشروط الواجب توافرها لمن یرید مزاولة

  :النص الاتي بالتأمین من مسؤولیته المدنیه نقترح بهذا الشأن

لا یجوز لكل شخص طبیعي أو معنوي أن یزاول مهنه المحاماة مالم یقوم بالتأمین من  -١

لدى إحدى شركات التأمین العاملة في جمهوریة مصر العربیة لضمان  مسؤولیته المدنیه

  الاثار التي تترتب على نهوضها . 

یجب عند احتساب قسط التأمین الأخذ بنظر الاعتبار لنوع الصلاحیه التي یتمتع بها والتزام  -٢

  المحامي بقواعد وسلوك المهنه.

 . لمنتسبیها من المحامین یجوز أن تولى نقابة المحامین بإجراء التأمین الجماعي -٣

وقد قدم هذا التأمین الاجباري المطلق في فرنسا میره لكل من المحامي والعمیل فالأول 

یمارس المهنة بأطمئنان لأنه یعلم ان نتائج الممارسة المالیه انا كان حجمها سوف لاتقع 

ار أو التردد على عاتقه بل تتحملها شركة التأمین، مما یرفع من نفسه الخوف من هذه الآث

في ممارسه المهنه. والثاني یتعامل مع المحامي وهو واثق من حصوله على التعویض الذي 

 قد یحكم به على الاخیر دون عناء ولو مشقه في حاله ثبوت تقصیره

ولذلك فمن الأحرى والأولى لقانون المحاماه المصري أن ینظم مثل هذا التأمین الاجباري 

ظ من خلاله على العلاقة بین المحامي والعمیل . كما یضمن ضت مسؤولیه المحامي یحاف

على ضوءه ممارسه فعاله لمهله المحاماه لایخشي اثناءها من النتائج المالیة التي قد تجزع 

امامها قدرة المحامي المالیة وقد یكون من الافضل ان تقوم النقابة بإجراء هذا التأمین بشكل 

التعاقد مع شركة التأمین وتقوم بدفع الاقساط المستحقة جماعي بأن تقوم كل نقابه فرعیه ب

لكل محام ثم یتم تحصیلها بعد ذلك منه وتوقع جزاءات تأدیبیة على من یتخلف عن اداء 

هذه الاقساط قد تصل الى حد الشعب. حتى ن ن جدیه هذا النظام وعدم تعریض النقابة في 

 نفس الوقت لأزمات مالیه. 



٣٨٦ 
 

ضرورة الاعتماد على معاییر موضوعیه عادله في تحدید الاتعاب، وحتمیة اعادة النظر في  -٤

التي أوردت ضمن العناصر التي  ۱/۸۲قانون المحاماه المتعلقه بذلك الشأن كالساده 

یسترشد بها عند تحدید الاتعاب شهره المحامي ومركزه الاجتماعي وكذا درجه أقدمیته. ولا 

المحامي وشهرته بتقدیر الاتعاب الا یتساوى محام لم یتوافر له قدر من ندری ماعلاقه مركز 

الشهره وفي الاعمال الموكوله الیه مع محام یمارس المهنة منذ ستین قام بنفس ماقام به من 

اعمال، فلا یقدح تواضع الاول من الناحیة الاجتماعیه في ادائه لمهامه وممارسه مهنته كما 

ضرورة المساواة بین المحامي  -ومركزه في تقصیره فیما عهد الیه لا تشفع لمكانه الثاني 

والعمیل فیما یتعلق بالطریق الواجب اتباعه عند الشكوى من الاتعاب وذلك من خلال فتح 

طریق اللجوء الى النقابة امام العمیل تماما كالمحامي، ودعوه للمبادرة بأنشاء صندوق 

من أجل الحفاظ على  CAPRA نسي والمسمى بالاتعاب كما هو الحال في القانون الفر 

الثقه بین المحامي والعمیل والتي تعد مبدا قامت علیه مهله المحاماه وارسته عاداتها 

اناشد المشرع التدخل من أجل تنظیم جدید لمدى حق المحامي في حبس مالدیه  -  وتقالیدها

البه اما بحرمان المحامي من اوراق او اموال لصالح العمیل من اجل استیفاء العایه . واط

من هذا الحق اسود بالمشرع الفرنسي، او على الاقل قصره على صور المستندات دون 

 .الاموال

  تم بحمد االله وتوفیقه                                       

    



٣٨٧ 
 

 :المراجع

   القرآن الكریم .:أولا

  :الكتب والمصادر المتنوعة :ثانیا

القاعده  ،١٩٤٣، مجموعه عمر، سنه ١٩٤٢/٥/٢١المصریه احكام محكمة النقض  -١

 رقم

  . ٤٥٨، ص ١٩٦٣

 ۱۹۸۱،تنقیح مصطفى الفقي، دار النهضه العربیه سنه ١السنهوري، الوسیط، ج   -٢

 . ٥٤٨، فقره ۹۳۰ص 

 . ١٨٥ص  ١٩٧٤مطبعة القاهره،  - ثروت أنیس الاسیوطي، مبادئ القانون   -٣

  . ٣١/١٢/١٩٧١الفرنسي الصادر في  قانون المحاماه -٤

  .٣١/١٢/١٩٧١قانون الإصلاح القضائي الصادر في  -٥

 .۱۹۸۳لسنه  ١٧قانون المحاماه المصري رقم  -٦

 .قانون المرافعات المصري  -٧

 ۱۹۸۹.۹محمد حسین منصور، المسؤولیه الطبیه. دار الجامعة الجدیدة للنشر. سنه   -٨

یة المدنیة، الجزء الثاني، مطبعه جامعه محمود جمال الدین زکی، مشكلات المسؤول   -٩

  . ٤١ص  ۱۹۹۰القاهره، سنه 
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